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  2015) لسنة  2بتعدیل أحكام القانون رقم ( 2020) لسنة 26تعدیل مواد النظام الأساسي للشركة طبقا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (  ترح مق

 بشأن اعتماد دلیل حوكمة الشركات العامة  2020/ر.م) لسنة 3وقرار رئیس مجلس إدارة الھیئة رقم (
النظام  
 المادة  بعد التعدیل  التعدیل قبل  عنوان المادة  الاساسي 

مادة رقم  ال
 التعاریف  ) 1(

في تعیین   - بشكل مباشر أو غیر مباشر - : القدرة علي التأثیر أو التحكم السیطرة
ادرة منھ أو من الجمعیة صأغلبیة أعضاء مجلس إدارة شركة أو القرارات ال

الحصص او بإتفاق العمومیة للشركة وذلك من خلال ملكیة نسبة من الأسھم أو 
 أو ترتیب آخر یؤدي الي ذات التأثیر.

 
 الأطراف ذات العلاقة: 

رئیس وأعضاء مجلس الإدارة واعضاء الإدارة التنفیذیة العلیا  -
بالشركة ،والشركات التي یملك فیھا أي من ھؤلاء حصة مسیطرة ،  

 والشركات الأم أو التابعة أو الشقیقة أو الحلیفة للشركة. 
رئیس أو عضو مجلس الإدارة أو الإدارة التنفیذیة العلیا حتي أقارب   -

 الدرجة الأولي. 
الشخص الطبیعي أو الأعتباري الذي كان خلال السنة السابقة علي   -

% فأكثر بالشركة أو عضو في مجلس  10التعامل مساھما بنسبة 
 إدارتھا أو شركاتھا التابعة.

 الشخص الذي لھ سیطرة علي الشركة.  -

:القدرة على توجیھ إدارة وسیاسات الشركة والتحكم في السیاسات المالیة والتشغیلیة،    السیطرة
ویكون ذلك من خلال التحكم في: تشكیل مجلس الإدارة أو انتخاب غالبیة أعضائھ أو التحكم في  
تعیینات الجھاز الإداري، وتكون السیطرة بامتلاك/ السیطرة على أسھم ذات حقوق تصویت في  

 % فأكثر.   30شركة تبلغ نسبة ال
 

 الأطراف ذات العلاقة: 
رئیس وأعضاء مجلس إدارة للشركة وأعضاء الإدارة التنفیذیة العلیا للشركة والعاملین بھا، 

% من  رأسمالھا ، وكذا الشركات   30والشركات التي یساھم فیھا أي من ھؤلاء بما لا یقل عن 
 التابعة أو الشقیقھ او الحلیفة. 

 
 

مادة رقم  
)1  (

 حوكمة 

 

 

 

 

 

 

 
 

المادة رقم  
 نسبة الملكیة ) 7(

جمیع أسھم الشركة اسمیة ویجب أن لا تقل نسبة مشاركة مواطني دولة  
%)  100الإمارات العربیة المتحدة في أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن (

مائة بالمائة من رأس المال، ویستثنى من ذلك المساھمین الحالیین من غیر 
 المواطنین طوال مدة امتلاكھم لأسھم الشركة في تاریخ إصدار قرار التعدیل.

 
 
  

جمیع أسھم الشركة اسمیة ویجب أن لا تقل نسبة مشاركة مواطني دولة الإمارات العربیة المتحدة في  
 بالمائة من رأس المال.  واحد وخمسون%) 51أي وقت طوال مدة بقاء الشركة عن (

10  

المادة رقم  
 إدارة الشركة   ) 19(

تنتخبھم ) خمسة أعضاء 5یتولي إدارة الشركة مجلس الإدارة مكون من ( .أ
 الجمعیة العمومیة للمساھمین بالتصویت السري التراكمي. 

یجب في جمیع الاحوال أن تكون اغلبیة اعضاء المجلس بما فیھم الرئیس  . ب 
 من مواطني الدولة. 

) خمسة أعضاء تنتخبھم الجمعیة  5یتولي إدارة الشركة مجلس الإدارة مكون من ( -
 التراكمي. العمومیة للمساھمین بالتصویت السري 

یجب في جمیع الاحوال أن تكون اغلبیة اعضاء المجلس بما فیھم الرئیس من مواطني   -
 الدولة. 

المادة 
  )9رقم (

 حوكمھ 
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النظام  
 المادة  بعد التعدیل  التعدیل قبل  عنوان المادة  الاساسي 

%) من تشكیل مجلس الإدارة ، وتلتزم الشركة  20یجب ان لا تقل نسبة تمثیل المرأه عن ( -
 الإفصاح عن أسباب تعذر تحقق تلك النسبة.

ان یكون أعضاء مجلس الإدارة من  مع مراعاه احكام القانون والنظام الأساسي، یجوز  -
 ذوي الخبرة من غیر المساھمین 

  

 
المادة 

3/144  
قانون 

 الشركات 

المادة رقم  
)21 ( 

حالات تعیین 
الجمعیة  

العمومیة 
لأعضاء  

 مجلس الإدارة 

إستثناء من وجوب إتباع آلیة الترشح لعضویة مجلس الإدارة الذي یتعین أن یسبق 
إجتماع الجمعیة العمومیة المقرر انعقادھا لإنتخاب أعضاء المجلس ووفقا لحكم  

) من قانون الشركات ، یجوز للجمعیة العمومیة أن تعین عددا   2/ 144المادة (  
من الأعضاء من ذوي الخبرة في مجلس الإدارة من غیر المساھمین في الشركة  

ام الأساسي في حال تحقق أیا  على ألا یتجاوز ثلث عدد الأعضاء المحددین بالنظ
 من الحالات التالیة : 

عدم توافر العدد المطلوب من المرشحین خلال فترة فتح باب الترشح  .1
أعضاء مجلس   نقص عدد  الى  یؤدي  بشكل  الإدارة  لعضویة مجلس 

 الإدارة عن الحد الأدني لصحة إنعقاده.
المراكز  الموافقة على تعیین أعضاء مجلس الإدارة الذین تم تعینھم في   .2

 الشاغرة من قبل مجلس الإدارة . 
إستقالة أعضاء مجلس الإدارة أثناء إنعقاد إجتماع الجمعیة العمومیة   .3

الترشح  باب  فتح  لحین  الشركة  اعمال  لتیسیر  وتعیین مجلس مؤقت 
 . لعضویة المجلس 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

یسبق إجتماع الجمعیة إستثناء من وجوب إتباع آلیة الترشح لعضویة مجلس الإدارة الذي یتعین أن  
  ) المادة  لحكم  ووفقا  المجلس  أعضاء  لإنتخاب  انعقادھا  المقرر  قانون    3/ 144العمومیة  من   (

الشركات ، یجوز للجمعیة العمومیة أن تعین عددا من الأعضاء من ذوي الخبرة في مجلس الإدارة  
 من غیر المساھمین في الشركة في حال تحقق أیا من الحالات التالیة : 

توافر العدد المطلوب من المرشحین خلال فترة فتح باب الترشح لعضویة مجلس الإدارة    عدم .1
 بشكل یؤدي الى نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدني لصحة إنعقاده.

الموافقة على تعیین أعضاء مجلس الإدارة الذین تم تعینھم في المراكز الشاغرة من قبل    .2
 مجلس الإدارة . 

ء مجلس الإدارة أثناء إنعقاد إجتماع الجمعیة العمومیة وتعیین مجلس مؤقت  إستقالة أعضا .3
المادة  اعمال الشركة لحین فتح باب الترشح لعضویة المجلس .  لتسییر

رقم  
)144  (

قانون 
 الشركات 

المادة رقم  
)22 ( 

متطلبات 
الترشیح 
لعضویة  

 مجلس الإدارة 

   -یتعین علي المرشح لعضویة مجلس الإدارة أن یقدم للشركة مایلي: 
السیرة الذاتیة موضحا بھا الخبرات العملیة والمؤھل العلمي مع   -1

 تحدید صفة العضو التي یترشح لھا (تنفیذي / غیر تنفیذي / مستقل). 
إقرار بإلتزامھ بأحكام قانون الشركات والقرارات المنفذه لھ والنظام   -2

الأساسي للشركة ، وانھ سوف یبذل عنایة الشخص الحریص في  
 أداء عملھ. 

 - الإدارة الشروط التالیة:یتعین أن تتوافر في المرشح لعضویة مجلس 
أن تتوافر لدیھ خبرة لا تقل عن خمس سنوات في النشاط الذي تزاولھ الشركة المرشح   -1

 لعضویة مجلس إدارتھا  
ألا یكون قد سبق الحكم علیھ بعقوبة جنائیة أو جریمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم یكن قد   -2

 .رد إلیھ اعتباره
تجریده من منصبھ كعضو مجلس إدارة بإحدى  عدم صدور حكم قضائي بعزلھ أو  -3

 الشركات المساھمة المدرجة بالسوق المالي خلال  السنة السابقة علي الترشیح.

المادة 
رقم  

)10(  
 حوكمھ 
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النظام  
 المادة  بعد التعدیل  التعدیل قبل  عنوان المادة  الاساسي 

سسات التي یزاول العمل فیھا او یشغل  ؤبیان بأسماء الشركات والم -3
عضویة مجالس إدارتھا وكذلك أي عمل یقوم بھ بصورة مباشرة او  

 غیر مباشرة یشكل منافسة للشركة. 
 ون الشركات. ) من قان 149إقرار بعدم مخالفة المرشح للمادة ( -4
في حال ممثلي الشخص الإعتباري یتعین إرفاق كتاب رسمي من   -5

یھ المرشحین لعضویة  لالشخص الإعتباري محدد فیھ أسماء ممث 
 مجلس الإدارة. 

بیان بالشركات التجاریة التي یساھم او یشارك في ملكیتھا وعدد   -6
 الأسھم او الحصص فیھا.

 .خلو السجل المھني الصادر عن الھیئة من الجزاءات الإداریة -4
عدم وجود دعاوى قضائیة أو بلاغات أو تحقیقات في النیابة ضده تتعلق  بالأمانة  -5

 .والنزاھة
 ط أخرى یتطلبھا قانون الشركات. أي شرو -6
 :أن یقدم للشركة المستندات التالیة -7

في   بالسیرة الذاتیة موضحا بھا الخبرات العملیة والمؤھل العلمي والصفة التي یرغ .أ
 .)مستقل/تنفیذي/غیر تنفیذي ( ترشیح نفسھ على أساسھا

لأساسي  إقرار بالتزامھ بأحكام قانون الشركات والقرارات المنفذة لھ والنظام ا  .ب 
 .للشركة، وأنھ سوف یبذل عنایة الشخص الحریص في إداء عملھ

بیان بأسماء الشركات والمؤسسات التي یزاول العمل فیھا أو یشغل عضویة مجالس    .ج
إداراتھا وكذلك أي عمل یقوم بھ بصورة مباشرة أو غیر مباشرة یشكل منافسة  

 .للشركة
إرفاق كتاب رسمي من الشخص في حال ممثلي الشخص الاعتباري یتعین  .د

  .الاعتباري محدد فیھ أسماء ممثلیھ المرشحین لعضویة مجلس الإدارة

23 
إنتخاب رئیس  
مجلس الإدارة  

 ونائبة

ینتخب مجلس الإدارة من بین أعضائھ رئیسا ونائبا للرئیس ویقوم  .أ
 مانع لدیھ. منائب الرئیس مقام الرئیس عند غیابھ أو قیا

یحق لمجلس الإدارة أن ینتخب من بین أعضائھ عضو منتدبا للإدارة  .ب 
، ویحدد المجلس إختصاصاتھ ومكافآتھ ، كما یكون لھ أن یشكل من  
بین أعضائھ لجنة أو أكثر یمنحھا بعض إختصاصاتھ او یعھد إلیھا 

  بمراقبھ سیر العمل بالشركة وتنفیذ قرارات المجلس. 

ة من بین أعضائھ رئیسا ونائبا للرئیس ویقوم نائب الرئیس مقام ینتخب مجلس الإدار .أ
 مانع لدیھ. مالرئیس عند غیابھ أو قیا

یحق لمجلس الإدارة أن ینتخب من بین أعضائھ عضو منتدبا للإدارة ، ویحدد المجلس   .ب 
إختصاصاتھ ومكافآتھ ، كما یكون لھ أن یشكل من بین أعضائھ لجنة أو أكثر یمنحھا بعض  

 تھ او یعھد إلیھا بمراقبھ سیر العمل بالشركة وتنفیذ قرارات المجلس. إختصاصا
یحظر الجمع بین منصب رئیس مجلس الإدارة ومنصب مدیر الشركة و/أو العضو   .ج

 المنتدب او أي وظیفة تنفیذیة أخرى بالشركة. 
یعین مجلس الإدارة أمین سر مستقل عن إدارة الشركة یتبع المجلس مباشرة ومن غیر أعضاء  

 لمجلس ، ولھ الإستعانھ بطرف خارجي وتحدد اختصاصاتھ ومكافآتھ بقرار من مجلس الإدارة. ا

المادة 
  )7رقم (

  حوكمھ 

المادة رقم  
)29 ( 

قرارات  
 التمریر

بالإضافة الي إلتزام مجلس الإدارة بالحد الأدني لعدد اجتماعتھ الوارده بالماده 
) من ھذا النظام فانھ یجوز لمجلس الإدارة إصدار بعض قراراتھ بالتمریر 28(

في الحالات الطارئة وتعتبر تلك القرارات صحیحھ ونافذه كما لو انھا إتخذت  
 مراعاه ما یلي:  اجتماع تمت الدعوة الیھ وعقد أصولا مع في 

 ألا تتجاوز حالات إصدار القرارات بالتمریر أربع مرات سنویا. .1
موافقة أعضاء مجلس الإدارة بالأغلبیة على أن الحالة التي تستدعي  .2

 إصدار القرار بالتمریر حالة طارئة. 
القرار مكتوب خطیا للموافقة علیھ   تسلیم أعضاء مجلس الإدارة .3

 المستندات والوثائق اللازمة لمراجعتھ. با بكافة ومصح

ذا النظام  ) من ھ28بالإضافة الي إلتزام مجلس الإدارة بالحد الأدني لعدد اجتماعتھ الوارده بالماده (
فانھ یجوز لمجلس الإدارة إصدار بعض قراراتھ بالتمریر في الحالات الطارئة وتعتبر تلك القرارات 

 صحیحھ ونافذه كما لو انھا إتخذت في اجتماع تمت الدعوة الیھ وعقد أصولا مع مراعاه ما یلي:  

لقرار  موافقة أعضاء مجلس الإدارة بالأغلبیة على أن الحالة التي تستدعي إصدار ا .1
 بالتمریر حالة طارئة. 

با بكافة المستندات  وتسلیم أعضاء مجلس الإدارة القرار مكتوب خطیا للموافقة علیھ مصح .2
 والوثائق اللازمة لمراجعتھ. 

یجب الموافقة الخطیة بالأغلبیة على أي من قرارات مجلس الإدارة الصادرة بالتمریر مع   .3
لاتخاذ القرار بالتمریر لتضمینھا   ضرورة عرضھا في اجتماع مجلس الادارة اللاحق

بمحضر اجتماعھ، ومع ذلك تعتبر القرارات بالتمریر نافذة عند توقیع أغلبیة أعضاء 
 المجلس علیھا. 

المادة 
رقم  

)25(  
 حوكمھ 
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النظام  
 المادة  بعد التعدیل  التعدیل قبل  عنوان المادة  الاساسي 

یجب الموافقة الخطیة بالأغلبیة على أي من قرارات مجلس الإدارة    .4
الصادرة بالتمریر مع ضرورة عرضھا في اجتماع مجلس الادارة  

 اللاحق لاتخاذ القرار بالتمریر لتضمینھا بمحضر اجتماعھ.
 

عدم اعتبار القرار بالتمریر اجتماعا ومن ثم یتعین الإلتزام بالحد الأدنى لعدد اجتماعات   .4
 مجلس الإدارة. 

 
 

 

المادة رقم  
)30 ( 

إشتراك عضو  
المجلس في  
عمل منافس  

 للشركة  

لا یجوز لعضو مجلس الإدارة بغیر موافقة من الجمعیة العمومیة للشركة تجدد 
سنویا أن یشترك في أي عمل من شأنھ منافسة الشركة أو أن یتجر لحسابھ أو  

أن لحساب غیره في أحد فروع النشاط الذي تزاولھ الشركة ، ولا یجوز لھ 
یفشي أي معلومات أو بیانات تخص الشركة وإلا كان لھا أن تطالبھ بالتعویض 
 أو بإعتبار العملیة المربحة التي زاولھا لحسابھ كانھا أجریت لحساب الشركة   

لا یجوز لعضو مجلس الإدارة بغیر موافقة من الجمعیة العمومیة للشركة تجدد سنویا أن یشترك   .أ
لشركة أو أن یتجر لحسابھ أو لحساب غیره في أحد فروع النشاط  في أي عمل من شأنھ منافسة ا

الذي تزاولھ الشركة ، ولا یجوز لھ أن یفشي أي معلومات أو بیانات تخص الشركة وإلا جاز  
 للشركة أن تطالبھ بالتعویض أو بالأرباح التي حققھا نتیجة لذلك. 

لإفصاح لمجلس الإدارة عن طبیعة  یتعین على الطرف ذي العلاقة قبل إبرام صفقة مع الشركة ، ا . ب 
الشركتین طرفي   في  أو مساھمتھ  الجوھریة عن حصتھ  المعلومات  الصفقة وشروطھا وجمیع 

 الصفقة ومدى مصلحتھ أو منفعتھ فیھا.
یجب على رئیس مجلس إدارة الشركة في حال إبرام الشركة الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة   . ت 

البیانات والمعلومات عن الطرف ذي العلاقة ، وتفاصیل الصفقة  موافاة الھیئة ببیان یحتوي على 
أو مستندات  أو معلومات  بیانات  الصفقة وأي  في  العلاقة  للطرف ذي  الفائدة  ، وطبیعة ومدی 
تطلبھا الھیئة ، مع تأكید خطي أن شروط الصفقة مع الطرف ذي العلاقة عادلة ومعقولة وفي  

 صالح مساھمي الشركة 

 
 

المادة 
رقم  

)152  (
قانون 

  الشركات 

المادة رقم  
)31 ( 

تعارض 
 المصالح

على عضو مجلس إدارة الشركة الذي تكون لھ أو للجھة التي یمثلھا   .1
بمجلس الإدارة مصلحة مشتركة أو متعارضة في صفقة أو تعامل  

تعُرض على مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بشأنھا أن یبلغ المجلس ذلك 
الجلسة، ولا یجوز لھ الاشتراك في  وأن یثبت إقراره في محضر  

 .التصویت الخاص بالقرار الصادر في شأن ھذه العملیة
إذا تخلّف عضو مجلس الإدارة عن إبلاغ المجلس وفقا لحكم البند   .2

)  من ھذه المادة جاز للشركة أو لأي من مساھمیھا التقدم للمحكمة 1(
ي ربح أو  المختصرة لإبطال العقد أو إلزام العضو المخالف بأداء أ

 .منفعة تحققت لھ من التعاقد ورده للشركة
 

على عضو مجلس إدارة الشركة الذي تكون لھ أو للجھة التي یمثلھا بمجلس الإدارة   .1
مصلحة مشتركة أو متعارضة في صفقة أو تعامل تعُرض على مجلس الإدارة لاتخاذ  

، ولا یجوز لھ  قرار بشأنھا أن یبلغ المجلس ذلك وأن یثبت إقراره في محضر  الجلسة
 .الاشتراك في التصویت الخاص بالقرار الصادر في شأن ھذه العملیة

)  من ھذه المادة جاز  1إذا تخلّف عضو مجلس الإدارة عن إبلاغ المجلس وفقا لحكم البند ( .2
للشركة أو لأي من مساھمیھا التقدم للمحكمة المختصرة لإبطال العقد أو إلزام العضو  

 .أو منفعة تحققت لھ من التعاقد ورده للشركةالمخالف بأداء أي ربح 
إذا لم یتضح تماماً وجود حالة تعارض مصالح، یجب على عضو المجلس موضوع   .3

التعارض المحتمل أن یفُصح عن ھذه الظروف إلى رئیس المجلس أو من یعینھ، الذي 
 .یقرر ما إذا كان ھناك تعارض مصالح من عدمھ

المصالح یقُید فیھ حالات التعارض بشكل   تلتزم الشركة بمسك سجل خاص بتعارض .4
 .تفصیلي والاجراءات المتخذة بھذا الشأن

یقید أمین سر مجلس الإدارة موضوع تعارض المصالح في محضر اجتماع مجلس الإدارة   .5
ذي الصلة. وفي ھذه الحالة، یجب على باقي أعضاء مجلس الإدارة الحاضرین النظر فیما  

المادة 
رقم  

)11  (
 حوكمة 
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النظام  
 المادة  بعد التعدیل  التعدیل قبل  عنوان المادة  الاساسي 

لس الطرف في موضوع التعارض أن یشارك في مناقشة  إذا كان من الملائم لعضو المج
ذلك البند من الأعمال أمام المجلس بعد النظر التام فیما إذا كان التعارض قد یعُرض  

موضوعیة العضو و/أو قدرتھ على أداء مھامھ تجاه الشركة بالشكل الملائم. وإذا ما قروا  
لس مغادرة غرفة الاجتماع أثناء أن ذلك لیس ملائماً، فیجوز لھم أن یطلبوا من عضو المج

انعقاد المناقشات. ولا یجوز لعضو مجلس الإدارة محاولة إقحام نفوذه الشخصي فیما  
یتعلق بالمسألة سواء في الاجتماع أم خارجھ. ولا یسُمح لعضو المجلس بالتصویت على  

 القرار ذي الصلة. 
 

المادة رقم  
)34 ( 

الصفقات مع  
الاطراف ذات  

 العلاقة 

لا یجوز للشركة عقد صفقات مع الاطراف ذات العلاقة الإ بموافقة مجلس  
% من رأسمال الشركة ، وبموافقة الجمعیة العمومیة  5الإدارة فیما یجاوز 

للشركة فیما زاد علي ذلك ویتم تقییم الصفقات في جمیع الاحوال بواسطة مقیم 
ق حسابات الشركة أن یشمل تقریره علي معتمد لدي الھیئة ، ویتعین علي مدق 

بیان بصفقات تعارض المصالح والتعاملات المالیة التي تمت بین الشركة وأي  
 من الاطراف ذات العلاقة والإجراءات التي أتخذت بشأنھا. 

 إبرام الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة: 

وافقة مجلس الإدارة فیما لا  لا یجوز للشركة إبرام الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة إلا بم .1
ولا یجوز إبرام  %) من رأس مال الشركة، وبموافقة الجمعیة العمومیة فیما زاد على ذلك، 5یتجاوز (

%) من رأس المال المصدر الا بعد تقییمھا بواسطة مقیم معتمد لدي 5الصفقات التي تجاوز قیمتھا (
ویت الخاص بقرار مجلس الإدارة أو  الھیئة، ولا یجوز للطرف ذو العلاقة الاشتراك في التص

 .الجمعیة العمومیة الصادر في شأن ھذا الصفقة

في حال حدوث تغییر جوھري على شروط الصفقة بعد الموافقة علیھا فیتعین إعادة الحصول على   .2
موافقة مجلس الإدارة أو الجمعیة العمومیة بحسب الاحوال، ویجب إعادة تقییم تلك الصفقة ومراجعة  

%) من رأس المال المصدر قبل إبرامھا بواسطة مقیم  توافق علیھ  5ا التي تجاوز قیمتھا (شروطھ
 .الھیئة وعلى نفقة الشركة 

تقع المسؤولیة عن الأضرار التي لحقت بالشركة إذا تم إبرام الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة   .3
الصفقة غیر عادلة أو تنطوي على  بالمخالفة للبند (أ) من ھذه المادة أو إذا ثبت أن  التعامل أو 

 :تعارض مصالح وتلحق الضرر بالمساھمین على كل من

 .أ. الطرف ذو العلاقة الذى تم إبرام التعامل معھ

مجلس الإدارة إذا صدر القرار بإجماع الآراء، أما إذا كان القرار صادراً بالأغلبیة فلا یسأل عنھ  ب.  
ضھم بمحضر الجلسة، فاذا تغیب أحد الأعضاء عن الجلسة  المعارضون متى كانوا قد أثبتوا اعترا

التي صدر فیھا القرار فلا تنتفي مسؤولیتھ إلا إذا أثبت عدم علمھ بالقرار أو علم بھ مع عدم استطاعتھ  
 .الاعتراض علیھ

. أن تقییم الصفقات الخاصة بالأطراف ذات العلاقة ستسري علیھا ذات الضوابط المقررة لتقییم ج
بشأن النظام   2016/ر.م) لسنة 11الحصص العینیة الواردة بقرار رئیس مجلس إدارة الھیئة رقم (

 :الخاص بطرح وإصدار أسھم الشركات المساھمة العامة والتي تشترط في المقیم ما یلي

المادة 
  34رقم (
  )39الي 

 حوكمة 
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النظام  
 المادة  بعد التعدیل  التعدیل قبل  عنوان المادة  الاساسي 

) خمس سنوات، مع تقدیم  5یكون لدى شركة التقییم خبرة في مجال عملھا لا تقل عن ( -
 .Reference عمل صفقات سابقة معھاشھادة من جھات تم 

) سنوات في مجال تقییم أصول مشابھة  3أن تكون لدى شركة التقییم خبرة لا تقل عن ( -
 .للأصل محل التقییم

أن تكون شركة التقییم حاصلة على ترخیص/ تسجیل من الجھات المختصة المعنیة حسب   -
 .الأحوال

 الصفقات التي تدخل في طبیعة عمل الشركة: 

الصفقات التي تدخل في طبیعة عمل الشركة ولا تعطي عضو مجلس الإدارة شروطًا تفضیلیةً  لا تعد 
صفقات مع أطراف ذات علاقة ولا تشكل تعارضًا في المصالح، ومع ذلك یجب على عضو المجلس  
_الطرف في الصفقة_ الإفصاح عنھا للمجلس، ولباقي أعضاء مجلس الإدارة الحاضرین النظر فیما  

الملائم للعضو الطرف في الصفقة أن یشارك في مناقشة البند الخاص بھا في اجتماع  إذا كان من
 .المجلس

 سجل الأطراف ذات العلاقة 

تلتزم الشركة بمسك سجل للأطراف ذات العلاقة توضح فیھ الأسماء التي تعد أطراف ذات علاقة   .1
 .وصفقاتھم بشكل تفصیلي والإجراءات المتخذة بھذا الشأن

الشركة بتوفیر المستندات الخاصة بالصفقات مع الاطراف ذات العلاقة وطبیعة تلك  تلتزم  .2
 .الصفقات وحجمھا وتفاصیل كل صفقة وإحاطة المساھمین علماً في الجمعیة العمومیة

 إفصاح الشركة عن صفقات الأطراف ذات العلاقة 

العلاقة موافاة الھیئة یجب على رئیس مجلس إدارة الشركة في حال إبرام صفقات مع الأطراف ذات 
بإخطار یحتوي على البیانات والمعلومات عن الطرف ذي العلاقة، وتفاصیل التعامل أو الصفقة،  

وطبیعة ومدى الفائدة للطرف ذي العلاقة في الصفقة مع تأكید خطي أن شروط التعامل أو الصفقة مع  
 الطرف ذي العلاقة عادلة ومعقولة وفي صالح مساھمي الشركة 

 الأطراف ذات العلاقة إفصاح 

قبل أبرام أحد الأطراف ذات العلاقة صفقة مع الشركة أو الشركة الأم أو التابعة تبلغ  الحد المقرر  .1
في ھذا القرار، تعین على الطرف ذي العلاقة الإفصاح الفوري بموجب كتاب یوجھ لمجلس الإدارة  

تھ أو مساھمتھ في الشركتین عن طبیعة الصفقة وشروطھا وجمیع المعلومات الجوھریة عن حص
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النظام  
 المادة  بعد التعدیل  التعدیل قبل  عنوان المادة  الاساسي 

طرفي الصفقة ومدى مصلحتھ أو منفعتھ، وعلى مجلس إدارة الشركة الإفصاح الفوري للھیئة  
 .والسوق

) من ھذه المادة وشروطھ وتعارض المصالح  1یتم إدراج تفاصیل الصفقة المشار إلیھ في الفقرة ( .2
التي تعرض على الجمعیة العمومیة وتنشر   المتعلق بالطرف ذي العلاقة في البیانات المالیة السنویة

 .تلك البیانات على الموقع الالكتروني للسوق والشركة

 الاطلاع على الصفقات التي تمت مع الأطراف ذات العلاقة 

%) فأكثر  5في حال إبرام الشركة أیة صفقات مع الأطراف ذات العلاقة یحق للمساھم المالك لنسبة (
 :من أسھم الشركة ما یلي

 .لب الاطلاع على دفاتر الشركة ووثائقھا وعلى أي مستندات أو وثائق تتعلق بتلك الصفقاتط .1

رفع دعوى قضائیة أمام المحكمة المختصة بشأن الصفقات مع الأطراف ذات العلاقة لإلزام   .2
أكانت تثبت  أطراف الصفقة بتقدیم كافة المعلومات والمستندات والوثائق المتعلقة بتلك الصفقات سواء 

بشكل مباشر الوقائع المبینة بالدعوى أو ذات صلة بھا أو تؤدي الى اكتشاف معلومات تساعد في  
 .كشف الوقائع الحقیقیة

للمحكمة المدنیة المختصة إذا ثبت لھا أن الصفقة غیر عادلة أو تنطوي على تعارض مصالح   .3
ف ذي العلاقة بأن یؤدي للشركة أي ربح وتضر باقي المساھمین أن تحكم بإلغاء الصفقة وإلزام الطر 

 .أو منفعة تحققت لھ فضلاً عن التعویض إذا ثبت إلحاق ضرر بالشركة
 

المادة رقم  
)37 ( 

مسئولیة  
أعضاء 

المجلس تجاه  
الشركة  

والمساھمین 
 والغیر

والغیر أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون تجاه الشركة والمساھمین  .أ
عن جمیع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة ، وعن كل مخالفة  
لقانون الشركات التجاریة وھذا النظام الأساسي ، وعن الخطأ في  

 .الإدارة ، ویبطل كل شرط یقضي بغیر ذلك
تقع المسؤولیة المنصوص علیھا في البند ( أ ) من ھذه المادة على   .ب 

خطأ عن قرار صدر بإجماع  جمیع أعضاء مجلس الإدارة إذا نشأ ال
الآراء ، أما إذا كان القرار محل المساءلة صادرة بالأغلبیة فلا یسأل  

عنھ المعارضون متى كانوا قد أثبتوا إعتراضھم بمحضر الجلسة ،  
فإذا تغیب أحد الأعضاء عن الجلسة التي صدر فیھا القرار فلا تنتفي  

بھ مع عدم مسؤولیتھ إلا إذا ثبت عدم علمھ بالقرار أو علمھ 
 إستطاعتھ الإعتراض علیھ. 

والغیر عن  .1 والمساھمین  الشركة  تجاه  التنفیذیة مسؤولون  الإدارة والإدارة  أعضاء مجلس 
الشركة ،   للقانون ولنظام  السلطة ، وعن كل مخالفة  استعمال  الغش وإساءة  أعمال  جمیع 

ویمثل الإدارة التنفیذیة كل من المدیر العام أو المدیر  ویبطل كل شرط یقضي بغیر ذلك ،  
س التنفیذي للشركة ونوابھم وكل من في مستوى الوظائف التنفیذیة العلیا ،  التنفیذي أو الرئی 

 ومسؤولي الإدارة التنفیذیة والذین تم تعیینھم شخصیا في مناصبھم من قبل مجلس الإدارة 
) من ھذه المادة على جمیع أعضاء مجلس   1تقع المسؤولیة المنصوص علیھا في البند (     .2

إذا نشأ الخطأ عن قر القرار محل المساءلة  الإدارة  إذا كان  بإجماع الآراء ، أما  ار صدر 
صادرة بالأغلبیة فلا یسأل عنھ المعارضون متى كانوا قد أثبتوا اعتراضھم بمحضر الجلسة  
، فإذا تغیب أحد الأعضاء عن الجلسة التي صدر فیھا القرار فلا تنتفي مسؤولیتھ إلا إذا ثبت  

عدم مع  بھ  علمھ  أو  بالقرار  علمھ  المسؤولیة    عدم  وتقع   ، علیھ  الاعتراض  استطاعتھ 
) من ھذه المادة على الإدارة التنفیذیة إذا نشأ الخطأ بقرار    1المنصوص علیھا في البند (  

 . صادر عنھا
یعتبر   .3  ، قانون آخر  أو أي  القانون  بأیة عقوبة منصوص علیھا في ھذا  مع عدم الإخلال 

أو أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو  معزولا من منصبھ بقوة القانون كل من رئیس  

المادة 
رقم  

)162  (
قانون 

 الشركات 



 

9 | P a g e  
 

النظام  
 المادة  بعد التعدیل  التعدیل قبل  عنوان المادة  الاساسي 

أي من إدارتھا التنفیذیة صدر حكم قضائي یثبت ارتكاب أي منھم لأعمال الغش أو إساءة  
استعمال السلطة أو القیام بإبرام صفقات أو تعاملات تنطوي على تعارض مصالح ، ولا  

بأي مھام في    یقبل ترشحھ لعضویة مجلس إدارة أي شركة مساھمة في الدولة ، أو قیامھ
الإدارة التنفیذیة في الشركة إلا بعد مضي ثلاثة أعوام على الأقل من تاریخ عزلھ ، وطبق  

) من قانون الشركات بشأن شغل المنصب الجدید لعضویة مجلس إدارة    145أحكام المادة (  
الشركة فإذا تم عزل جمیع أعضاء مجلس إدارتھا یجب على الھیئة دعوة الجمعیة العمومیة  

 نتخاب مجلس إدارة جدیدلا

المادة رقم  
)38(   

مكافآت  
أعضاء 

 مجلس الإدارة 

تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من نسبة مئویة من الربح الصافي على ان 
% من تلك الارباح للسنة المالیة ، كما یجوز ان تدفع الشركة  10لا تتجاوز 

مكافأة إضافیة أو مرتباً شھریاً بالقدر الذي یقرره مجلس   مصاریف أو أتعاباً أو
الإدارة لأيّ عضو من أعضائھ إذا كان ذلك العضو یعمل في أي لجنة أو یبذل 

جھوداً خاصة أو یقوم بأعمال إضافیة لخدمة الشركة فوق واجباتھ العادیة  
 كعضو في مجلس إدارة الشركة. 

الإدارة من نسبة مئویة من الربح الصافي على ان لا  تكون مكافأة رئیس وأعضاء مجلس   .1
  %) من تلك الأرباح للسنة المالیة بعد خصم كل من الاستھلاكات10تتجاوز (

 .والاحتیاطیات
یجوز للشركة أن تدفع نفقات أو رسوم أو علاوات إضافیة أو راتباً شھریاً إلى أعضاء  .2

مجلس إدارتھا بما یتفق مع السیاسات التي تقترحھا لجنة الترشیحات والمكافآت ویراجعھا 
مجلس الإدارة وتعتمدھا الجمعیة العمومیة للشركة، وذلك إذا كان العضو یعمل في أي  

خاصة أو یقوم بأعمال إضافیة لخدمة الشركة فوق واجباتھ العادیة  لجنة أو یبذل جھوداً  
ولا یجوز صرف بدل حضور لرئیس أو عضو مجلس   كعضو في مجلس إدارة الشركة، 

 .الإدارة عن اجتماعات المجلس
تخصم من مكافأة رئیس وأعضاء مجلس الإدارة الغرامات التي تكون قد وُقعت على   .3

لمختصة بسبب مخالفات مجلس الإدارة لقانون الشركات أو  الشركة من الھیئة أو السلطة ا
للنظام الأساسي للشركة خلال السنة المالیة المنتھیة، وللجمعیة العمومیة عدم خصم تلك  
الغرامات أو بعضھا إذا تبین لھا أن تلك الغرامات لیست ناتجة عن تقصیر أو خطأ من  

 .مجلس الإدارة
ھدایا أو المجاملات الأخرى من الأشخاص أو الھیئات  الھدایا یمكن أن یترتب على قبول ال .4

وقوع تعارض أو ازدواجیة مصالح عندما یقوم الطرف الذي یقدم ھذه الھدیة / المجاملة  
بذلك في ظروف قد یسُتنتج أن ھذا التصرف كان بھدف التأثیر على أو یحُتمل أن یؤثر 

شیاء ذات القیمة الرمزیة أو  على عضو المجلس في أدائھ لمھامھ. ولا یمنع ھذا قبول الأ
درھم أو أقل أو الترفیھ ذي القیمة الرمزیة أو البسیطة مما لا یتصل   500البسیطة بقیمة 

 .بأي معاملة خاصة أو نشاط خاص للشركة
 

المادة 
  29رقم (

)  30و
 حوكمة 

المادة رقم  
)39 ( 

اجتماع 
الجمعیة  
 العمومیة

تنعقد الجمعیة العمومیة للشركة بأبوظبي  ، ویكون لكل مساھم حق   -
حضور إجتماعات الجمعیة العمومیة ویكون لھ من الأصوات ما یعادل  

عدد أسھمھ، ویجوز لمن لھ حق حضور الجمعیة العمومیة أن ینیب عنھ  
من یختاره من غیر أعضاء مجلس الإدارة بھا بمقتضى توكیل خاص  

ب ألا یكون الوكیل لعدد من المساھمین حائزا بھذه ثابت بالكتابة. ویج

تنعقد الجمعیة العمومیة للشركة بأبوظبي  ، ویكون لكل مساھم حق حضور إجتماعات الجمعیة   .1
العمومیة ویكون لھ من الأصوات ما یعادل عدد أسھمھ، ویجوز لمن لھ حق حضور الجمعیة  

العمومیة أن ینیب عنھ من یختاره من غیر أعضاء مجلس الإدارة أو العاملین بالشركة أو شركة  
وراق المالیة أو العاملین بھا بمقتضى توكیل خاص ثابت بالكتابة ینص صراحة على  وساطة في الأ

حق الوكیل في حضور اجتماعات الجمعیة العمومیة والتصویت على قراراتھا. ویجب ألا یكون  

المادة 
)  4رقم (

 حوكمة 
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النظام  
 المادة  بعد التعدیل  التعدیل قبل  عنوان المادة  الاساسي 

% من رأس مال الشركة. ویمثل ناقصي الأھلیة  5الصفة على أكثر من 
 وفاقدیھا النائبون عنھم قانونا. 

للشخص الإعتباري ان یفوض أحد ممثلیھ او القائمین علي ادارتھ بموجب   -
اجتماعات  قرار صادر من مجلس ادارتھ او من یقوم مقامھ ، لیمثلھ في 

الجمعیة العمومیة للشركة ، ویكون الشخص المفوض الصلاحیات  
 المقررة بموجب قرار التفویض. 

 
 

% من رأس مال الشركة المصدر.  5الوكیل لعدد من المساھمین حائزا بھذه الصفة على أكثر من 
 یة وفاقردیھا النائبون عنھم قانون.ویمثل ناقصي الأھل

)  من ھذه المادة ھو  1یتعین أن یكون توقیع المساھم الوارد في الوكالة المشار إلیھا في البند (   .2
التوقیع المعتمد من/لدى أحد الجھات التالیة، وعلى الشركة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من  

 ذلك.

 العدل.  بأ. الكات 

 دائرة اقتصادیة بالدولة. ب . غرفة تجارة أو 

 ج . بنك أو شركة مرخصة بالدولة شریطة أن یكون للموكل حساب لدى أي منھما.

 د . أي جھة أخرى مرخص لھا للقیام بأعمال التوثیق.

للشخص الاعتباري أن یفوض أحد ممثلیھ أو القائمین على إدارتھ بموجر قرار صادر من مجلس   .3
في إجتماعات الجمعیة العمومیة للشركة، ویكون للشخص   إدارتھ أو من یقوم مقامھ ، لیمثلھ

 المفوض الصلاحیات المقررة بموجب قرار التفویض. 
)  من قانون الشركات، تتولى الجمعیة العمومیة تعیین ممثلین  178دون الإخلال بأحكام المادة (  .4

جة  )  أو أكثر عن المساھمین _یتم ترشیحھم من مجلس إدارة الشركة حسب حا2عن عدد (
الشركة_ لحضور اجتماعات الجمعیة العمومیة والتصویت على قراراتھا بالنیابة عن المساھمین  

وتحدد اتعابھم، وذلك من مكاتب المحاماة المقیدة في جدول المحامین المشتغلین بالدولة أو المحللین 
بشأن    2008ة / ر) لسن 48المالیین المعتمدین من قبل الھیئة وفقا لقرار مجلس إدارة الھیئة رقم(

 الاستشارات المالیة والتحلیل المالي وأي جھة أخرى توافق علیھا الھیئة، وفقا للأحكام التالیة: 

أ. تدرج الشركة على جدول الأعمال المرفق بإعلان الدعوة الموجھ للمساھمین اسماء وبیانات  
حضور اجتماعات  یجوز ان ینوبوا عن المساھمین في  الاتصال الخاصة بممثلي المساھمین الذین

 الجمعیة العمومیة والتصویت على قراراتھا.

 ب. تتحمل الشركة اتعاب ممثلي المساھمین المعینین. 

یقوم المساھم بتوكیل الممثل المعین من خلال تعبئة نموذج التوكیل المرفق بإعلان الدعوة الموجھ  ج. 
لموعد المحدد لانعقاد الجمعیة  ) خمسة أیام على الأقل من ا5للمساھمین وارسالھ إلى الشركة قبل (

تعلیمات المساھم للتصویت على  العمومیة، على أن یتضمن نموذج التوكیل بشكل واضح وصریح
 الجمعیة العمومیة، على أن یتم مراعاة ما یلي: البنود المدرجة في جدول أعمال
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 المادة  بعد التعدیل  التعدیل قبل  عنوان المادة  الاساسي 

العمومیة التي لم  لا یجوز للممثل المعین التصویت على البنود الواردة في جدول أعمال الجمعیة  - 
 بشأنھا. یصدر المساھم تعلیمات التصویت

) من قانون  180/2في حالة إدراج بند جدید إلى جدول أعمال الجمعیة العمومیة سندا  لنص المادة ( - 
الشركات لا یجوز للممثل المعین التصویت على ھذا البند ما لم یصدر المساھم تعلیمات التصویت في  

 ھذا الشأن. 

تحتسب الأسھم التي صدرت وكالات بشأنھا ضمن النصاب القانوني لاجتماعات الجمعیة  ه. 
 العمومیة.

و. لا تحتسب الأسھم التي لم یصدر المساھم تعلیمات التصویت بشأنھا ضمن النصاب القانوني  
 لإصدار القرار. 

تھ بالشركة  ز. یتوجب على الممثل المعین إدارة تعارض المصالح بین مھامھ كممثل معین وعلاق
 والإفصاح عنھا.

ح. یتوجب على الممثل المعین حضور الاجتماع شخصیا ولا یجوز لھ أن ینیب عنھ شخص آخر  
 لحضور الاجتماع. 

على الممثل المعین للإنابة عن المساھمین قبول الإنابة عن كل مساھم بحسب أسبقیة تقدیم   بط. یج 
 الطلبات إلیھ. 

 ك. ولا یجوز تجزئة الأسھم لأكثر من ممثل، أو قبول الممثل لجزء من أسھم المساھم.

  ب یكون مالك السھم المسجل في یوم العمل السابق لانعقاد الجمعیة العمومیة للشركة ھو صاح  .5
 الحق في التصویت في الجمعیة العمومیة لتلك الشركة.  

) من قانون الشركات، یجوز للمساھم التصویتالإلكتروني 183مع مراعاة أحكام المادة ( .6
باجتماعات الجمعیة العمومیة للشركة وفقا للآلیة المتبعة لدى السوق المدرجة فیھ أسھم الشركة  

 لة ما یلي: والمعتمدة من الھیئة ویشترط في ھذه الحا

توقیع إقرار مسبق من المساھم قبل الاجتماع بموافقتھ الكتابیة على اتباع آلیة التصویت الإلكتروني . أ
على ذلك من قصر   بوإثبات حضوره الاجتماع وعلمھ التام بكیفیة استخدام ھذه الآلیة وما سیترت 

الاجتماع وعدم تمكنھ من  ةتصویتھ الإلكتروني على بنود جدول أعمال الجمعیة العمومیة قبل بدای 
مناقشة بنود جدول الأعمال أو التصویت في حال إدراج بنود جدیدة بجدول أعمال الجمعیة العمومیة  

 والتزامھ بكافة الضوابط الصادرة عن السوق بھذا الشأن. 
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 المادة  بعد التعدیل  التعدیل قبل  عنوان المادة  الاساسي 

أن یوضح رئیس الاجتماع عدد الأسھم المشاركة بالاجتماع من خلال التصویت الإلكتروني   ب.
إثبات حضورھم بسجل المساھمین عند الاعلان عن اكتمال النصاب القانوني المقرر   والذي تم

 لانعقاد الاجتماع.

أن یوضح جامع الأصوات عند التصویت على قرارات الجمعیة العمومیة عدد الأصوات   ج.
 المشاركة من خلال التصویت الإلكتروني على كل قرار من قرارات الجمعیة العمومیة.

 ت أخرى تحددھا الھیئة.أي متطلبا د.

 
 

المادة رقم  
)40 ( 

إعلان الدعوة 
لإجتماع 
الجمعیة  
 العمومیة

توجھ الدعوة الي المساھمین لحضور اجتماعات الجمعیة العمومیة بإعلان في 
صحفیتین یومتین محلیتین تصدران باللغة العربیة وبكتب مسجلة وذلك قبل 

الموعد المحدد بخمسة عشر یوما علي الأقل وذلك بعد الحصول علي موافقة  
رسل أوراق  ویجب أت تتضمن الدعوة جدول اعمال ذلك الاجتماع وت ، الھیئة 

 .الدعوة الي الھیئة والسلطة المختصة 

) من النظام    45باستثناء الجمعیة العمومیة المؤجلة لعدم اكتمال النصاب وفقا لحكم المادة (  .أ
، یكون توجیھ الدعوة لانعقاد الجمعیة العمومیة وفقا للضوابط والشروط التي یصدر   الأساسي

 اعاة ما یاتي :بھا قرار من الوزیر بھذا الشان وذلك مع مر
أن یتم الإعلان عن دعوة الجمعیة العمومیة قبل الموعد المحدد للاجتماع بمدة لا تقل عن (  .1

 ) واحد وعشرین یوما . 21
نشر الإعلان عن الدعوة للاجتماع في صحیفتین محلیتین یومیتین تصدر إحداھما باللغة  .2

 العربیة.
إرسال رسائل نصیة ھاتفیة والبرید إخطار المساھمین بكتب مسجلة أو من خلال  .3

 الالكتروني" 
 إخطار السلطة المختصة بنسخة من أوراق الدعوة لاجتماع الجمعیة العمومیة قبل الإعلان    .4

یجب أن یشتمل إعلان الدعوة للاجتماع على جدول الأعمال ومكان وتاریخ وموعد الاجتماع    . ب 
القانوني لصحة الاجتماع الأول، وبیان  الأول، والاجتماع الثاني في حال عدم اكتمال النصاب 

صاحب الحق في حضور لاجتماع، وجواز أن ینیب عنھ من یختاره بمقتضى توكیل خاص  
معتمد وأحقیة المساھم في مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعیة العمومیة، 

مطلوب لصحة كلٍ  وتوجیھ الأسئلة إلى مجلس الإدارة ومدقق الحسابات، والنصاب القانوني ال
من اجتماع الجمعیة العمومیة والقرارات الصادرة فیھ، وبیان صاحب الحق في التوزیعات إن  

 وجدت. 
یجوز عقد اجتماعات الجمعیات العمومیة واشتراك المساھمین في مداولاتھا والتصویت على    .ج

یضعھا الوزیر قراراتھا بواسطة وسائل التقنیة الحدیثة للحضور عن بعد ، وفقا للضوابط التي 
 بھذا الشأن .

 
  

المادة 
93 

قانون 
 شركات 

المادة رقم  
)41 (  

الدعوة 
لإجتماع 

یجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعیة العمومیة خلال الأشھر   - أ
الأربعة التالیة لنھایة السنة المالیة وكذلك یجب على مجلس الإدارة  

یجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعیة العمومیة خلال الأشھر الأربعة التالیة لنھایة السنة  - أ
دارة دعوة الجمعیة العمومیة خلال الأشھر الأربعة  المالیة وكذلك یجب على مجلس الإ

 التالیة لنھایة السنة المالیة وكذلك كلما رأى وجھا لذلك . 

المادة 
رقم  

و   174(
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 المادة  بعد التعدیل  التعدیل قبل  عنوان المادة  الاساسي 

الجمعیة  
 العمومیة 

الأشھر الأربعة التالیة لنھایة السنة  دعوة الجمعیة العمومیة خلال 
 المالیة وكذلك كلما رأى وجھا لذلك . 

% ) من رأس    20یجوز لمدقق الحسابات أو مساھم أو أكثر یملكون (   - ب 
مال الشركة على الأقل كحد أدنى ولأسباب جدیة تقدیم طلب لمجلس  
ادارة الشركة لعقد الجمعیة العمومیة ویتعین على مجلس الإدارة في  
ھذه الحالة دعوة الجمعیة العمومیة خلال خمسة أیام من تاریخ تقدیم 
تقل عن خمسة   العمومیة خلال مدة لا  الجمعیة  إنعقاد  الطلب ، ویتم 

 عشرة یوما ولا تجاوز ثلاثین یوما من تاریخ الدعوة للإجتماع.
للھیئة أن تطلب من رئیس مجلس إدارة الشركة ، أو ممن یقوم مقامھ    -ج

 وة لعقد الجمعیة العمومیة في إحدى الحالات التالیة : ، توجیھ الدع
إذا مضى ثلاثون یوما على الموعد المحدد في الفقرة ( أ ) من ھذه المادة   •

 دون أن تدعى الجمعیة العمومیة للإنعقاد.
 إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدني لصحة إنعقاده  •
انون أو لنظام الشركة أو وقوع إذا تبین لھا في أي وقت وقوع مخالفات الق •

 خلل في إدارتھا. 
% ) ، من رأس المال  20إذا طلب مساھم أو أكثر یملكون أسھما تمثل (  •

على الأقل ، وعدم إستجابة مجلس إدارة الشركة ، وفقا لما جاء في الفقرة 
 ( ب ) من ھذه المادة. 

الجمعیة  إذا لم یقم رئیس مجلس إدارة الشركة أو من یقوم مقامھ بدعوة  
) أیام من تاریخ طلب   5العمومیة للإنعقاد في الحالات السابقة خلال خمسة ( 

 الھینة ، وجب على الھیئة توجیھ الدعوة للإجتماع على نفقة الشركة. 

من رأس مال الشركة على    % )   10(  یجوز لمدقق الحسابات أو مساھم أو أكثر یملكون   - ب 
العمومیة  الجمعیة  لعقد  الشركة  ادارة  لمجلس  تقدیم طلب  أدنى ولأسباب جدیة    الأقل كحد 

أیام من   العمومیة خلال خمسة  الجمعیة  الحالة دعوة  الإدارة في ھذه  ویتعین على مجلس 
تاریخ تقدیم الطلب ، ویتم إنعقاد الجمعیة العمومیة خلال مدة لا تجاوز ثلاثین یوما من تاریخ  

 الدعوة للإجتماع. 
الرئیسي للشركة  یجب ان یودع الطلب في المذكور في البند (ب) من ھذه المادة في المركز   -ج

وأن یبین فیھ الغرض من الإجتماع والمسائل التي یجب مناقشتھا وان یقدم طالب الإجتماع  
شھادة من السوق المالي المدرجھ فیھ أسھم الشركة تفید حظرالتصرف في الأسھم المملوكة  

 لھ بناء علي طلبھ لحین انعقاد اجتماع الجمعیة العمومیة. 
لس إدارة الشركة ، أو ممن یقوم مقامھ ، توجیھ الدعوة لعقد  للھیئة أن تطلب من رئیس مج   -د

 الجمعیة العمومیة في إحدى الحالات التالیة : 
إذا مضى ثلاثون یوما على الموعد المحدد في الفقرة ( أ ) من ھذه المادة دون أن تدعى الجمعیة  •

 العمومیة للإنعقاد.
 إنعقاده  إذا نقص عدد أعضاء مجلس الإدارة عن الحد الأدني لصحة •
عدم إستجابة مجلس إدارة الشركة لطلب المساھم أو المساھمین وفقا لنص البند (ب) من ھذه   •

 المادة.

إذا لم یقم رئیس مجلس إدارة الشركة أو من یقوم مقامھ بدعوة الجمعیة العمومیة للإنعقاد في الحالات  
ئة توجیھ الدعوة للإجتماع ) أیام من تاریخ طلب الھینة ، وجب على الھی  5السابقة خلال خمسة ( 

 على نفقة الشركة. 

176  (
قانون 

 شركات 

المادة رقم  
)43 ( 

تسجیل  
حضور  

المساھمین  
لإجتماع 
الجمعیة  
 العمومیة

یسجل المساھمون الذین یرغبون في حضور اجتماع الجمعیة   .أ
العمومیة أسمائھم في السجل الإلكتروني الذي تعده الشركة ادارة  

الشركة لھذا الغرض في مكان الإجتماع قبل الوقت المحدد لإنعقاد  
 ذلك بوقت كاف. 

یجب أن یتضمن سجل المساھمین أسم المساھم أو من ینوب عنھ   .ب 
وعدد الأسھم التي یملكھا وعدد الاسھم التي یمثلھا وأسماء مالیكھا  
مع تقدیم سند الوكالة ، ویعطي المساھم أو النائب بطاقة لحضور  

 اع یذكر فیھا عدد الأصوات التي یمثلھا أصالة أو وكالة. الإجتم
یستخرج من سجل المساھمین خلاصة مطبوعة بعدد الأسھم التي   .ج

مثلت الإجتماع ونسبة الحضور ویتم توقیعھا من قبل كل من مقرر  
الجلسة ورئیس الإجتماع ومدقق حسابات الشركة وتسلم نسخة منھا 

 :یتعین على الشركة أن تدون اجتماع الجمعیة العمومیة في محاضر مع الالتزام بما یلي

أن یتضمن محضر اجتماع الجمعیة العمومیة أسماء المساھمین الحاضرین أو الممثلین   .1
الة أو بالوكالة وعدد الأصوات المقررة لھم وعدد الأسھم التي في حیازتھم بالأص

والقرارات التي اتخذت وعدد الأصوات التي وافقت علیھا أو خالفتھا وخلاصة وافیة  
للمناقشات التي دارت في الاجتماع، وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع في  

 .سجل خاص یوقعھ رئیس الجمعیة ومقررھا وجامع الأصوات ومدقق الحسابات
أن تكون المحاضر خالیة من كل فراغ أو بیاض أو كتابة في الھوامش أو كشط أو    .2

 .إضافات 
 :یتبع في إمساك سجل محاضر اجتماعات الجمعیة العمومیة ما یلي  .3

 . یجب أن تكون صفحات السجل متسلسلة بالترتیب -

 المادة رم
)42(  

 حوكمھ 
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النظام  
 المادة  بعد التعدیل  التعدیل قبل  عنوان المادة  الاساسي 

إلحاق نسخة منھا بمحضر إجتماع للمراقب الممثل للھیئة ویتم 
 الجمعیة العمومیة. 

جتماعات الجمعیة العمومیة عندما یعلن  یغلق باب التسجیل لحضور ا .د
رئیس الإجتماع إكتمال النصاب المحدد لذلك الإجتماع او عدم  

إكتمالھ ، ولا یجوز بعد ذلك قبول التسجیل أي مساھم او نائب عنھ  
یجوز الإعتداد بصوتھ أو برأیھ في  لحضور ذلك الإجتماع كما لا 

 المسائل التي تطرح في ذلك الإجتماع.
  

 .یتم الاحتفاظ بسجل لمحاضر اجتماعات الجمعیة العمومیة بمقر الشركة -
 

المادة رقم  
)46 ( 

رئاسة  
الجمعیة  

العمومیة 
وتدوین وقائع 

 الإجتماع

أس الجمعیة العمومیة رئیس مجلس إدارة الشركة وفي حالة غیابھ یرأسھا یر - أ
نائبھ وفي حال غیابھما یرأسھا أي مساھم یختاره المساھمون لذلك ویكون 

العمومیة ، كما تعین الجمعیة مقررا ھا الجمعیة  دالتصویت بأیة وسیلة تحد
أیا  للإجتماع ، وإذا كانت الجمعیة تبحث في أمر یتعلق برئیس الإجتماع 
كان وجب أن تختار الجمعیة من بین المساھمین من یتولى رئاسة الإجتماع 

جامع الرئیس  ویعین   ، الأمر  ھذا  مناقشة  تقر   اخلال  أن  على  للأصوات 
 الجمعیة العمومیة تعیینھ

المساھمین   یحرر - ب  أسماء  یتضمن  العمومیة  الجمعیة  بإجتماع  محضر 
الحاضرین أو الممثلین وعدد الأسھم التي في حیازتھم بالأصالة أو بالوكالة  
التي  الأصوات  وعدد  الصادرة  والقرارات  لھم  المقررة  الأصوات  وعدد 
في   دارت  التي  للمناقشات  وافیة  وخلاصة  عارضتھا  أو  علیھا  وافقت 

 الإجتماع . 
تدون محاضر إجتماع الجمعیة العمومیة بصفة منتظمة عقب كل جلسة في  -ج

سجل خاص یتبع في شأنھ الضوابط التي یصدر بھا قرار من الھیئة ویوقع 
ومدقق   الأصوات  وجامع  ومقررھا  الجمعیة  رئیس  من  محضر  كل 
عن  مسؤولین  الإجتماعات  محاضر  على  الموقعون  ویكون   ، الحسابات 

 فیھ.  صحة البیانات الواردة
 

نائبھ وفي حال   - أ یرأسھا  الشركة وفي حالة غیابھ  إدارة  العمومیة رئیس مجلس  الجمعیة  یرأس 
غیابھما یرأسھا أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة یختاره مجلس الإدارة لذلك ، وفي حالھ  
تعین  كما  العمومیة،  الجمعیة  تختاره  شخص  أي  یرأسھا  للعضو  الإدارة  مجلس  اختیار  عدم 

أیا كان  الجمعیة مق یتعلق برئیس الإجتماع  ررا للإجتماع ، وإذا كانت الجمعیة تبحث في أمر 
 وجب أن تختار الجمعیة من بین المساھمین من یتولى رئاسة الإجتماع خلال مناقشة ھذا الأمر 

 
یحرر محضر بإجتماع الجمعیة العمومیة یتضمن أسماء المساھمین الحاضرین أو الممثلین وعدد  - ب 

حیازتھم بالأصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المقررة لھم والقرارات الصادرة   الأسھم التي في
في   دارت  التي  للمناقشات  وافیة  وخلاصة  عارضتھا  أو  علیھا  وافقت  التي  الأصوات  وعدد 

 الإجتماع . 
تدون محاضر إجتماع الجمعیة العمومیة بصفة منتظمة عقب كل جلسة في سجل خاص یتبع في  -ج

ي یصدر بھا قرار من الھیئة ویوقع كل محضر من رئیس الجمعیة ومقررھا  شأنھ الضوابط الت 
وجامع الأصوات ومدقق الحسابات ، ویكون الموقعون على محاضر الإجتماعات مسؤولین عن 

 صحة البیانات الواردة فیھ. 
 

المادة 
رقم  

)182  (
قانون 

 شركات 

المادة رقم  
)47 ( 

طریقة  
التصویت  
باجتماع 
الجمعیة  
 العمومیة

یكون التصویت في الجمعیة العمومیة بالطریقة التي یعینھا رئیس الجمعیة إلا  
إذا قررت الجمعیة العمومیة طریقة معینة للتصویت ، و إذا تعلق الأمر بإنتخاب 

أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلھم أو بمساءلتھم أو بتعینھم في الحالات التي 
) من ھذا النظام ، فیجب إتباع طریقة  21المادة ( یجوز فیھا ذلك وفقأ لحكم 

 التصویت السري التراكمي 

یكون التصویت في الجمعیة العمومیة بالطریقة التي یعینھا رئیس الجمعیة إلا إذا قررت الجمعیة  
العمومیة طریقة معینة للتصویت ، و إذا تعلق الأمر بإنتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو بعزلھم أو  

) من ھذا النظام ، فیجب   21أو بتعینھم في الحالات التي یجوز فیھا ذلك وفقأ لحكم المادة ( بمساءلتھم 
أن یكون التصویت في اجتماعات الجمعیة   ویجوز إتباع طریقة التصویت السري التراكمي، 

العمومیة باستخدام آلیة التصویت الإلكتروني شریطة الالتزام بالضوابط والشروط الصادرة عن  
 بھذا الشأن الھیئة

 
 
  

المادة 
رقم  

)186  (
قانون 

 الشركات 
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النظام  
 المادة  بعد التعدیل  التعدیل قبل  عنوان المادة  الاساسي 

المادة رقم  
)49 ( 

إصدار القرار  
 الخاص 

بأغلبیة أصوات المساھمین   یتعین على الجمعیة العمومیة إصدار قرار خاص
الذین یملكون ما لا یقل عن ثلاثة أرباع الأسھم الممثلة في إجتماع الجمعیة  

 - :الحالات التالیةالعمومیة للشركة 

 زیادة رأس المال أو تخفیضھ  .أ
 إصدار سندات قرض أو صكوك.  .ب 
 تقدیم مساھمات طوعیة في أغراض خدمة المجتمع.  .ج
 شركة أخري. حل الشركة او إدماجھا في  .د
 بیع المشروع الذي قامت بھ الشركة او التصرف فیھ بأي وجھ أخر.  .ه
 إطالة مدة الشركة   .و
 تعدیل عقد التأسیس أو النظام الإساسي. .ز
في الحالات التي یتطلب فیھا قانون الشركات التجاریة إصدار قانون   .ح

 خاص. 

وافقة  ) من قانون الشركات یتعین م 139وفي جمیع الحالات وفقا لحكم المادة (
الھیئة والسلطة المختصة علي إستصدار القرار الخاص بتعدیل عقد التأسیس 

 والنظام الأساسي للشركة. 

بأغلبیة أصوات المساھمین الذین یملكون ما لا یقل  یتعین على الجمعیة العمومیة إصدار قرار خاص
 - :الحالات التالیةعن ثلاثة أرباع الأسھم الممثلة في إجتماع الجمعیة العمومیة للشركة 

 .تغییر اسم الشركة -1
 .إصدار سندات قرض أو صكوك -2
 .تقدیم مساھمات طوعیة في أغراض خدمة المجتمع  -3
 . حل الشركة أو إدماجھا في شركة أخرى -4
 .بیع المشروع الذي قامت بھ الشركة أو التصرف فیھ بأي وجھ آخر -5
(موجوداتھا) سواء أكانت عملیة  %) أو أكثر من أصولھا 51عند رغبة الشركة بیع نسبة ( -6

البیع ستتم بصفقة واحدة أو من خلال عدة صفقات وذلك خلال سنة من تاریخ عقد أول 
 .صفقة أو تعامل

 .إطالة مدة الشركة أو إنقاصھا -7
 .تعدیل عقد التأسیس أو النظام الاساسي  -8
 .دخول شریك استراتیجي -9

 .تحویل الدیون النقدیة إلى أسھم في رأسمال الشركة  -10
 .إصدار برنامج تحفیز موظفي الشركة بتملك أسھم فیھا  -11
عقد القروض لآجال تزید على ثلاث سنوات أو بیع عقارات الشركة أو المتجر أو رھن    -12

أموال الشركة المنقولة وغیر المنقولة أو إبراء ذمة مدیني الشركة من التزاماتھم أو إجراء  
رفات مصرحا بھا في نظام الشركة أو  الصلح والاتفاق على التحكیم ما لم تكن ھذه التص

 .كانت مما یدخل بطبیعتھ في غرض الشركة
 .زیادة رأس مال الشركة المصرح بھ  -13
 .إضافة علاوة إصدار الى القیمة الاسمیة للسھم -14
 .إدماج الاحتیاطي في رأس مال الشركة -15
 .تخفیض رأس مال الشركة -16
 .تجزئة القیمة الاسمیة لأسھم الشركة   -17
 .تحول الشركة  -18
 .دماج الشركةإن   -19
 .إطالة مدة التصفیة  -20
 .شراء الشركة لأسھمھا  -21
 .في الحالات التي یتطلب فیھا قانون الشركات إصدار قرار خاص  -22

 
 

المادة 
)  46رقم(

 حوكمة 
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النظام  
 المادة  بعد التعدیل  التعدیل قبل  عنوان المادة  الاساسي 

المادة رقم  
)50 ( 

إدراج بند 
بجدول أعمال  

إجنمتع  
الجمعیة  

 العمومیة 

المدرجة بجدول  لا یجوز للجمعیة العمومیة المداولة في غیر المسائل  - أ
 الأعمال . 

إستثناء من البند ( أ ) من ھذه المادة ووفقا للضوابط الصادرة عن    - ب 
 الھیئة بھذا الشأن یكون للجمعیة العمومیة الصلاحیة فیما یلي :  

حق المداولة في الوقائع الخطیرة التي تكتشف أثناء الإجتماع .  -1
 و

وفق   إدراج بند إضافي في جدول أعمال الجمعیة العمومیة  -2
الضوابط الصادرة عن الھیئة بھذا الشأن وذلك بناء على طلب  

% ) من   10یقدم من الھیئة أو عدد من المساھمین یمثل ( 
رأس مال الشركة على الأقل ، ویجب على رئیس إجتماع  

الجمعیة العمومیة إدراج البند الإضافي قبل البدء في مناقشة  
العمومیة   جدول الأعمال أو عرض الموضوع على الجمعیة

 لتقرر إضافة البند الى جدول الأعمال من عدمھ. 
% من أسھم  5للھیئة بناء على طلب من یملك نسبة لا تقل عن  -ج

الشركة إصدار قرار بوقف قرارات الجمعیة العمومیة للشركة  
الصادرة  إضرار بھم أو الصادرة لصالح فئة معینھ من المساھمین 

الإدارة أو غیرھم متي تثبت لھا أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس  
 جدیة أسباب الطلب. 

)  3ولا یقبل طلب إیقاف تنفیذ قرارات الجمعیة العمومیة بعد مضي ( 
 أیام عمل من تاریخ صدور تلك القرارات. 

 

 لا یجوز للجمعیة العمومیة المداولة في غیر المسائل المدرجة بجدول الأعمال . - أ
إستثناء من البند ( أ ) من ھذه المادة ووفقا للضوابط الصادرة عن الھیئة بھذا الشأن یكون   - ب 

 للجمعیة العمومیة الصلاحیة فیما یلي :  
 حق المداولة في الوقائع الخطیرة التي تكتشف أثناء الإجتماع . و  -1
إدراج بند إضافي في جدول أعمال الجمعیة العمومیة وفق الضوابط الصادرة عن    -2

الھیئة بھذا الشأن وذلك بناء على طلب یقدم من الھیئة أو عدد من المساھمین یمثل ( 
من رأس مال الشركة على الأقل ، وذلك قبل البدء في مناقشة جدول أعمال    % )  5

جدول   البنود علي  أو  البند  إدارج  الإجتماع  رئیس  علي  وجب   ، العمومیة  الجمعیة 
ھ الشروط الواجب مراعاتھا لإدراج بند جدید الاعمال وتصدر الھیئة قرارا تحدد فی 

 الي جدول أعمال الجمعیة العمومیة. 
 

المادة 
رقم  

)180  (
قانون 

 الشركات 

المادة رقم  
)51 ( 

تعیین مدقق  
 الحسابات 

الجمعیة   - أ أتعابھ  تعینھ وتحدد  أكثر  أو  للشركة مدقق حسابات  یكون 
العمومیة بناءا على ترشیح من مجلس الإدارة ، ویشترط في مدقق  
الحسابات أن یكون مقیدة لدي الھیئة ومرخص لھ بمزاولة المھنة وإذا  
لم تتمكن الجمعیة العمومیة للشركة من إتخاذ قرار یتعلق بتعیین مدقق 

ي إجتماعھا السنوي رغم إكتمال النصاب ، فللھیئة تعیین  حساباتھا ف
 مدقق حسابات الشركة لمدة سنة مالیة وتحدید أتعابھ. 

یعیین مدقق حسابات لمدة سنة قابلة للتجدید وعلیھ مراقبة حسابات   - ب 
تعینھ ثلاث  تجدید  تتجاوز مدة  ألا  لھا على  التي عین  المالیة  السنة 

 سنوات متتالیة.
الحسابات مھامھ من نھایة إجتماع تلك الجمعیة إلى نھایة  یتولى مدقق   -ج

 إجتماع الجمعیة العمومیة السنویة التالیة.
 

مدقق حسابات أو أكثر یتم ترشیحھ من مجلس إدارة الشركة ویعرض على   یكون للشركة   -1
 الجمعیة العمومیة للموافقة . 

لل  -2 قابلة  لمدة سنة  تدقیق حسابات  العمومیة شركة  الجمعیة  تفویض  تعین  یجوز  تجدید ولا 
مجلس إدارة الشركة في ھذا الشأن ، على ألا تولى شركة التدقیق عملیة التحقیق بالشركة  

بالشركة ،   6لمدة تزید على (   التدقیق  تولیھا مھام  تاریخ  ) ستة سنوات مالیة متتالیة من 
)    3نتھاء (  ویتعین في ھذه الحالة تغییر الشریك المسؤول عن أعمال التدقیق للشركة بعد ا

ثلاث سنوات مالیة ، ویجوز إعادة تعیین تلك الشركة لتدقیق حسابات الشركة بعد مرور (  
) سنتین مالیتین على الأقل من تاریخ انتھاء مدة تعیینھا ، ویجوز لمؤسسي الشركة عند   2

التأسیس تعیین شركة تدقیق حسابات أو أكثر توافق علیھا الھیئة بحیث تتولى مھامھا لحین  
 انتھاء أعمال الجمعیة العمومیة للسنة المالیة الأولى . 

تحدد الجمعیة العمومیة أتعاب مدقق الحسابات ولا یجوز تفویض مجلس إدارة الشركة في    -3
 . ھذا الشأن ، على أن توضح ھذه الأتعاب في حسابات الشركة

المادة رم 
)243  (

قانون 
 الشركات 
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المادة رقم  
)59 ( 

توزیع 
الأرباح 
 السنویة 

توزع الأرباح السنویة الصافیة للشركة بعد خصم جمیع المصروفات العمومیة 
   - والتكالیف الأخرى وفقا لما یلي:

%) عشرة بالمائة من صافي الأرباح تخصص لحساب الإحتیاطي 10أ.تقتطع (
%)  50القانوني ویوقف ھذا الإقتطاع متى بلغ مجموع الإحتیاطي قدرا یوازي ( 

على الأقل من رأس مال الشركة المدفوع وإذا نقص الإحتیاطي خمسین بالمائة  
 عن ذلك تعین العودة إلى الإقتطاع .  

ب.تحدد الجمعیة العمومیة النسبة التي یجب توزیعھا على المساھمین من الأرباح  
الصافیة بعد خصم الاحتیاطي القانوني، على أنھ إذا لم تسمح الأرباح الصافیة في  

 یع أرباح فلا یجوز المطالبة بھا من أرباح السنین اللاحقة. سنة من السنین بتوز

%) من الربح الصافي للسنة المالیة المنتھیة  10ج.تخصص نسبة لا تزید على (
بعد خصم كل من الإستھلاكات والإحتیاطیات كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة  

رامات  وتعرض على الجمعیة العمومیة للنظر فیھا، وتخصم من تلك المكافأة الغ
التي تكون قد وُقعت على الشركة من الھیئة أو السلطة المختصة  بسبب مخالفات  
المالیة   للنظام الأساسي للشركة خلال السنة  لقانون الشركات أو  مجلس الإدارة 
المنتھیة، وللجمعیة العمومیة عدم خصم تلك الغرامات أو بعضھا إذا تبین لھا أن  

 أو خطأ من مجلس الإدارة.  تلك الغرامات لیست ناتجة عن تقصیر

یوزع الباقي من صافي الأرباح بعد ذلك على المساھمین أو یرحل بناءاً على 
إقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو یخصص لإنشاء إحتیاطي إختیاري  

یخصص لأغراض محددة ولا یجوز إستخدامھ لأیة أغراض أخرى إلا بموجب  
 لشركة قرار صادر عن الجمعیة العمومیة ل

توزع الأرباح السنویة الصافیة للشركة بعد خصم جمیع المصروفات العمومیة والتكالیف الأخرى وفقا  
   - لما یلي:

%) عشرة بالمائة من صافي الأرباح تخصص لحساب الإحتیاطي القانوني ویوقف ھذا  10أ.تقتطع (
%) خمسین بالمائة على الأقل من رأس مال  50الإقتطاع متى بلغ مجموع الإحتیاطي قدرا یوازي (

 الشركة المدفوع وإذا نقص الإحتیاطي عن ذلك تعین العودة إلى الإقتطاع . 

ومیة النسبة التي یجب توزیعھا على المساھمین من الأرباح الصافیة بعد خصم  ب.تحدد الجمعیة العم
الاحتیاطي القانوني، على أنھ إذا لم تسمح الأرباح الصافیة في سنة من السنین بتوزیع أرباح فلا یجوز 

 المطالبة بھا من أرباح السنین اللاحقة. 

تزید على ( نسبة لا  ا10ج.تخصص  للسنة  الصافي  الربح  بعد خصم كل من  %) من  المنتھیة  لمالیة 
للنظر   العمومیة  الإستھلاكات والإحتیاطیات كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة وتعرض على الجمعیة 
فیھا، وتخصم من تلك المكافأة الغرامات التي تكون قد وُقعت على الشركة من الھیئة أو السلطة المختصة   

للنظام الأساسي للشركة خلال السنة المالیة المنتھیة، بسبب مخالفات مجلس الإدارة لقانون الشركات أو  
وللجمعیة العمومیة عدم خصم تلك الغرامات أو بعضھا إذا تبین لھا أن تلك الغرامات لیست ناتجة عن  

 تقصیر أو خطأ من مجلس الإدارة. 

إقتراح مجلس   بناءاً على  الباقي من صافي الأرباح بعد ذلك على المساھمین أو یرحل  یوزع 
دارة إلى السنة المقبلة أو یخصص لإنشاء إحتیاطي إختیاري یخصص لأغراض محددة ولا  الإ

 یجوز إستخدامھ لأیة أغراض أخرى إلا بموجب قرار صادر عن الجمعیة العمومیة للشركة. 
یكون صاحب الحق في الأرباح سواء كانت "نقدیة أو أسھم منحة" وفقاً للنظام الخاص   -

ت ونقل الملكیة وحفظ الأوراق المالیة ووفقاً لما تصدره الھیئة من بالتداول والمقاصة والتسویا 
 قرارات. 

 .یتعین ان یكون لكل مساھم رقم مستثمر ورقم حساب مصرفي مدون لدى الشركة -
یجب على الشركة إیداع توزیعات الأرباح النقدیة للمساھمین المسجلین في الیوم العاشر بدءاً   -

انعقاد اجتماع الجمعیة العمومیة أو إجتماع مجلس الإدارة التي تقرر  من الیوم التالي لتاریخ 
فیھا توزیع تلك الأرباح وفقاً للآلیة المعتمدة من الھیئة وبحیث لا تتجاوز عملیة  سداد الارباح  

 .النقدیة للمساھمین ثلاثین یوماً من تاریخ صدور القرار بالموافقة على تلك التوزیعات
 

المادة 
رقم  

)50  (
 مة حوك

المادة رقم  
)64 ( 

تحقیق الشركة  
لخسائر بلغت  

نصف  
 رأسمالھا

إذا بلغت خسائر الشركة نصف رأس مالھا المصدر وجب على مجلس الإدارة  
) ثلاثین یوما من تاریخ الإفصاح للھیئة عن القوائم المالیة الدوریة    30خلال (  

أو السنویة دعوة الجمعیة العمومیة للانعقاد لإتخاذ قرار خاص بحل الشركة قبل  
 ھا  الأجل المحدد لھا أو إستمرارھا في مباشرة نشاط

 

إذا بلغت الخسائر المتراكمة للشركة المساھمة نصف رأس مالھا المصدر ، وجب على مجلس   .1
كل حسب اختصاصھ   - ) ثلاثین یوما من تاریخ الإفصاح للوزارة أو للھیئة    30الإدارة خلال ( 

) ثلاثین   30عن القوائم المالیة الدوریة أو السنویة ، دعوة الجمعیة العمومیة للاجتماع خلال (    - 
أو  وما من تاریخ الدعوة ، للنظر في اتخاذ قرار خاص باستمراریة الشركة في مباشرة نشاطھا  ی 

حلھا قبل الأجل المحدد لھا ، وإذا لم یقم مجلس الإدارة بالدعوة الاجتماع الجمعیة العمومیة أو  

المادة 
رقم  

)302  (
قانون 

 الشركات 
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أمام   دعوى  رفع  مصلحة  ذي  لكل  جاز  الموضوع  في  قرار  إصدار  الجمعیة  ھذه  على  تعذر 
 المختصة بطلب حل الشركة وتصفیتھا وفقا لأحكام القانون المحكمة 

) من ھذه المادة   1یتعین على مجلس إدارة الشركة عند دعوة الجمعیة العمومیة وفقا لحكم البند (   .2
إذا أوصى مجلس الإدارة باستمرار نشاط الشركة ، تعین أن یرفق بالدعوة    - مراعاة ما یأتي : أ 

المعتمدة منھ وتقریر مدقق الحسابات ، ویجب أن تكون خطة إعادة الھیكلة  خطة إعادة الھیكلة  
إذا    - المرفقة بالدعوة متضمنة دراسة الجدوى وخطة معالجة الدیون والجدول الزمني للتنفیذ . ب

أوصى مجلس الإدارة بحل الشركة قبل الأجل المحدد لھا وتصفیتھا ، تعین أن یرفق بالدعوة 
وخطة تصفیة الشركة وجدولھا الزمني المعتمدة من مجلس إدارة الشركة  تقریر مدقق الحسابات  

 ومستشارھا المالي مع ترشیح مصف أو أكثر ممن توافق علیھ الھیئة. 

) ثلاثة   3تولى مجلس الإدارة الإشراف على تنفیذ خطة إعادة الھیكلة وإخطار الھیئة بتقریر كل ( 
م بجدولھا الزمني ، ویجوز لھ بعد الحصول على  أشھر عن نتائج تنفیذ ھذه الخطة ومدى الالتزا

موافقة الھیئة تعیین مستشار مالي لمعاونتھ في إعداد وتنفیذ الخطة ، ویحق للھیئة إقالة المستشار  
 المالي وتعیین مستشار مالي آخر في حال عدم قیامھ بالمھام المناطة بھ 

  

ضوابط   ) 67المادة (
 وكمة الح

یسري علي الشركة قرار ضوابط الحوكمة ومعاییر الإنضباط المؤسسي 
والقرارات المنفذة لأحكام قانون الشركات ، ویعتبر جزء لا یتجزأ من النظام 

 الأساسي للشركة ومكملا لھ. 

المنفذة لأحكام   والقرارات  المؤسسي  الحوكمة ومعاییر الإنضباط  قرار ضوابط  الشركة  یسري علي 
 قانون الشركات ، ویعتبر جزء لا یتجزأ من النظام الأساسي للشركة ومكملا لھ. 

 . یتحمل مجلس إدارة الشركة ، أو مدیروھا بحسب الاحوال ، مسئولیة تطبیق قواعد ومعاییر الحوكمة

المادة 
)  6رقم (

قانون 
 الشركات 

 

 

 

 

 


